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  ملخص :
عرف الانسان فكرة الرقابة الإداریة على العمل الوظیفي منذ العصور القدیمة ، 
وعلى الرغم من ذلك الا انھ لایزال یكتنفھا بعض الغموض ویحطھا الكثیر من سوء الفھم 
، فعملیة الرقابة الإداریة ھي احدى حلقات العملیة الإداریة وھي تقوم بعملیة الضبط 

والتقویم لباقي الحلقات الأخرى فھي تكشف عن مواطن الضعف وعن معوقات والتُعدّیل 
التنفیذ والانحراف عن الأھداف الموضوعة ،وتبرز أھمیة الرقابة الإداریة على العمل 
الوظیفي فیما تقدمة من نقدیة عكسیة یتم على أساسھا التصحیح اللغوي لأي انحراف 

لك فأن الرقابة الإداریة تلعب دورا أساسا ومھما یطرأ على العملیة الإداریة ، فضلاً عن ذ
في عملیة تحدید كفاءة الإدارة ورفع مستویات فعالیة النشاط الوظیفي حیث تُعدّ عملیة 

 متلازمة ومستمرة للوظائف الإداریة الأخرى .
الكلمات المفتاحیة : الرقابة الإداریة ، الموظف العام ، كفاءة اعمال الموظفین 

 قییم أداء الموظفین العمومیین .العمومیین ، ت
Summary:  

Man has known the idea of administrative control over functional 
work since ancient times, and despite that, it is still shrouded in some 
ambiguity and surrounded by many misunderstandings. And about the 
obstacles to implementation and deviation from the goals set, and the 
importance of administrative control over the job work is highlighted in 
the counter-criticism presented on the basis of which the linguistic 
correction is made for any deviation that occurs in the administrative 
process. Functional activity as it is a concurrent and continuous process 
for other administrative functions. 
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 (introduction)                      المقدمة 
تُعدّ الرقابة الإداریة من اھم اركان نجاح النظم الإداریة في أیة دولة كانت ،   

لأنھا تعمل على تحقیق حسن سیر المرافق العامة ومصلحة الدولة من جھة ، ومصلحة 
والتنظیمیة للإدارة تتمثل برقابتھا المواطن من جھة أخرى ، لذلك فان الواجبات الأساسیة 

على اعمال موظفیھا من خلال متابعة صحة تنفیذ القوانین والتعلیمات التي تسنھا الدولة 
وفقاً للضوابط الإداریة المعتمدة في العمل الوظیفي ، وعدم السماح بخروج النشاط 

  الإداري عن صیغ الحدود المرسومة لھ .
ة بالتدقیق الجید في اختیار موظفیھا في دوائر فضلاً عن ذلك فان الإدارة ملزم

الدولة الحكومیة ، إذ تُعدّ مسؤولة عن اعمال موظفیھا غیر المشروعة وتتحمل المسؤولیة 
القانونیة اذا ما سبب العمل الإداري الصادر عن الموظف ضرر للآخرین ، من خلال 

صادر من الموظف ذا كفاءة الحاق الضرر بھم ، فالرقابة الإداریة تجعل العمل الإداري ال
وفعالیة ، فمن خلالھ تكسب ثقة المواطنین عن طریق مجابھة المخالف ومكافأة المجد 
منھم ، الأمر الذي یدفع الموظفین الى الاجتھاد بعملھم والابتعاد عن التقاعس ، مما یؤدي 
الى حسن سیر العمل بسبب معرفتھم بوجود رقابة إداریة علیھم تعمل على محاسبة 

  المقصر منھم.
ومما تجدر الإشارة الیھ ان ضعف الرقابة الإداریة یؤدي الى جعل الموظف 
العام یعمل لحساب نفسھ ووفقاً لأھوائھ الشخصیة بعیداً عن مراعاة المصلحة العلیا للبلاد 
، أي أن ھذه الرقابة أصبحت في الوقت الحاضر الضمیر الحي الذي یواجھ العمل 

  دة المصالح الفئویة والذاتیة.الوظیفي بعیداً عن سیا
وبالتالي كان لزاماً على الإدارة أن تتبع أسلوب الرقابة الذاتیة على اعمال 
موظفیھا، وبخاصة في حال التسبب بخلل في المركز القانوني أو المصلحة أو الحق الذي 

  كفلھ القانون للمواطن .
  أھمیة الدراسة : 

كفاءة أداء الموظفین العمومیین من  تكمن أھمیة الدراسة في تسلیط الضوء على
خلال اكتشاف الأخطاء وتقدیم الحلول اللازمة والمناسبة لھا ، فضلاً عن الوقوف على 
جوانب القصور على عملیة الرقابة واكتشاف الأخطاء واقتراح أوجھ العلاج ، ومن ھنا 

ال الموظفین تظھر أھمیة اجراء الدراسات المتعمقة في مجال الرقابة الإداریة على اعم
  العمومیین ، بغیة تحقیق الأھداف المنشودة التي تبتغیھا العملیة الوظیفیة .

  :  مشكلة الدراسة
  تكمن مشكلة الدراسة من خلال الإجابة على التساؤلات الاتیة ؟      

 ما ھو واقع أنظمة الرقابة الإداریة تجاه الأداء الوظیفي للموظفین العمومیین ؟  - ١
 جراءات والوسائل المتبعة في العملیة الرقابیة ؟ما ھي الإ - ٢
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ما ھي المقترحات المؤدیة لتطویر أنظمة الرقابة الإداریة على الأداء الوظیفي  - ٣

 للموظفین العمومیین؟
  : منھجیة البحث

سیتم اتباع المنھج التحلیلي الوصفي ، من أجل بیان الظواھر أو المشكلات 
سة بصورة عملیة ، ثم الوصول الى تفسیرات منطقیة العلمیة التي تسعى إلى وصف الدرا

لھا ، فضلاً عن بیان المنھج المقارن بین كل من القانون الفرنسي والقانون المصري 
  والقانون العراقي .

 مفھوم الرقابة الإداریة :  المبحث الأول
The first topic: the concept of administrative control         

بة الإداریة من الوظائف الإداریة المھمة التي یتولى القیام بھا المدراء في تُعدّ الرقا 
المستویات كافة في الھرم التنظیمي للعمل الإداري كلاً حسب اختصاصھ ومسؤولیاتھ، 

فمن خلالھا یتم التأكد من مدى تنفیذ الخطط الموضوعة مسبقاً ومعالجة حالات انحرافھا 
ؤثر على سیر العمل الوظیفي ، لذا سنفرد المطلب الأول وتقویمھا على النحو الذي لا ی

لبیان تعریف الرقابة الإداریة ، وسنخصص المطلب الثاني لدراسة أنواع الرقابة الإداریة 
  ، على النحو الآتي :

   تعریف الرقابة الإداریة:  المطلب الأول 
The first requirement : the definition of administrative control  

تعني (الرقابة) لغة المراقبة ((أي عمل من یراقب الكتب أو الصحف قبل 
) ، والرقیب ١( نشرھا)) ، وحارس المتاع ونحوه، والمراقب من بقوم بعملیة الرقابة

)، وتعرف الرقابة اصطلاحاً بما یأتي : ((التحقق من أداء العمل ٢الحافظ والمنتظر(
وتنفیذ البرامج وفق الأھداف المناطة بالتنظیم وفق القواعد والإجراءات والتعلیمات 

) ، كذلك ٣والاوامر التي تصدر من المستویات المختلفة في التنظیم لتنفیذ ما تقدم)) (
ا یأتي : (( عملیة اشراف ومتابعة من سلطة علیا للتأكد من أن نشاطات ایة عرفت بم

) ، وقد تباین تعریف الرقابة من ٤مؤسسة تسیر باتجاه تحقیق أھدافھا المحددة مسبقا))(
زاویة النظر الیھا ، فقد ذھب الفقھاء إلى ثلاث اتجاھات وضحت تعریف الرقابة الإداریة 

اھتمامھ على الجانب الوظیفي للرقابة وعلى الأھداف التي ، أما الاتجاه الأول فیركز 
) ، فعرفت بأنھا ((ھي عملیة التحقق من مدى انجاز الأھداف ٥(  تسعى الى تحقیقھا 

) ، ٦المبتغاة والكشف عن معوقات تحقیقھا والعمل على تذلیلھا في اقصر وقت ممكن))(
ات التي یتعین القیام بھا لإتمام وأما الاتجاه الثاني فقد عرف الرقابة على أساس الخطو

العملیة الرقابیة ، إذ یتطلب الامر وجود بیانات عن أوجھ النشاط المختلفة بوصفھ شرط 
رئیس للقیام بعملیة الرقابة وبالشكل الذي یتم الاستفادة منھا في عملیة متابعة النشاط 

م الرقابة بأنھا ، وطبقاً لھذا الاتجاه یعرف بعضھ )٧ومراجعة وفحص نتائج الاعمال (
((مجموعة العملیات والأسالیب التي تتم بمقتضاھا التحقق من ان الأداء یتم على النحو 

) ، وأما الاتجاه الثالث فان أنصاره ٨( الذي حددتھ الأھداف والمعاییر الموضوعة))
یركزون على اجھزة الرقابة ، إذ تقوم ھذه الأجھزة بعملیة الفحص والمتابعة وجمع 
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ت وتحلیل النتائج ، ووفقاً لھذا الاتجاه توجد أجھزة مختصة بالقیام بعملیة الرقابة المعلوما
من خلال مجموعة من العملیات للتأكد من تحقیق الھیئات الخاضعة للرقابة لأھدافھا مع 
إعطاء ھذه الأجھزة صلاحیة اتخاذ القرارات المناسبة ، فوفقاً لھذا الاتجاه فأنھا تعرف 

یة تقییم وفحص ومراجعة تقوم بھا أجھزة مختصة للتأكد من تحقیق بما یأتي : ((عمل
المشروع للأھداف والسیاسات والبرامج الموضوعة بكفایة مع إعطاء ھذه الأجھزة سلطة 
التوجیھ باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سیر العمل وان توفر لھا المعاییر التي 

) ، وبالتالي یمكن القول ٩( لموضوعة))تحدد درجة الانحراف عن الأھداف والبرامج ا
بأن الرقابة ترتبط بشكل وثیق بالأداء من خلال الكشف عن الانحرافات السلبیة في العمل 

  ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتھا وتصحیحھا .

ومما تجدر الإشارة إلیھ بأن الرقابة في مجال الوظیفة العامة ھي وسیلة یمكن 
تحقیق الأھداف بكفاءة وفعالیة في ضوء الوقت المحدد ، إذ  من خلالھا التأكد من مدى

یتم من خلالھا توجیھ سلوك الموظفین عن طریق وضع الضوابط والقواعد المنظمة 
للسلوك الواجب اتباعھ ومعاقبة من یخالفھا من اجل ضمان التزام السلطة التنفیذیة 

عیة بغیة ضمان تنفیذ القوانین بالحدود الإجراءات والنظم التي رسمتھا لھا السلطة التشری
واللوائح واحترام الواجبات الوظیفة وتقدیم الخدمات العامة للمواطنین وعدم وقوع أي 

  ) .١٠( اعتداء على حقوق الافراد وحریاتھم 
وفي ضوء ذلك فان الرقابة الإداریة ما ھي إلا وظیفة حیویة في الدولة الحدیثة ، 

ق الصالح العام ، من خلال تماشي تصرفاتھا وتوافقھا لأن الإدارة تسعى دائماً الى تحقی
مع القوانین النافذة حتى لا تتعرض للطعن بالإلغاء أو بالتعویض او الاثنین معاً ، ولا بد 
التأكد من صحة ما قامت بھ من اعمال توجب علیھا القیام بمراجعة تصرفاتھا في حال 

دیلھ او سحبھ او تصدر غیره التأكد من عدم مشروعیة أي عمل عمدت الغائھ او تع
لتلافي عدم المشروعیة ، فالرقابة الإداریة تُعدّ حجر الزاویة في الإدارة ، إذ تتم بواسطة 
قیام عنصر اداري في اطار الجھاز الإداري في الدولة بإعادة النظر في الاعمال الإداریة 

لعدالة ، مما لتتحقق من سلامتھا من عیوب المشروعیة ومدى ملائمتھا مع مقتضیات ا
  ) .١١( یعني أن الرقابة الإداریة رقابة مشروعیة وملائمة في الوقت نفسھ

ویلاحظ بأن الرقابة الإداریة لیست دائماً ذاتیة، فقد تكون بناءً على تظلم یقدمھ 
صاحب الشأن المتضرر من القرار الإداري ، وبذلك فھي تختلف عن كل من الرقابة 

، إذ إن الرقابة الإداریة تھدف إلى تصحیح أو تصویب  السیاسیة والرقابة القضائیة
تصرفات الإدارة من خلال الغاء الاعمال الخاطئة التي اتخذتھا ، في حین أن الرقابة 
السیاسیة لا تمتلك ھذه الصلاحیة ، فلیس للسلطة التشریعیة الحق في إلغاء تصرفات جھة 

الثقة من الوزارة من دون الغاء الإدارة ، فالجزاء لا یخرج عن توجیھ اللوم أو سحب 
التصرف الخاطئ الذي أصدرتھ الإدارة ، أما فیما یخص الرقابة القضائیة فھي تتقید 
بالزمن من اجل الطعن أمام القضاء على أي تصرف إداري ولا یمكن للجھة القضائیة 

ة لا مباشرة النظر في الطعن حین مرور میعاد الطعن المحدد ، كذلك فان الرقابة الإداری
تتحدد بفترة زمنیة معینة بل من الممكن مراجعة الإدارة لأعمالھا حتى وان كانت الفترة 
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الزمنیة المتمثلة ما بین اتخاذ التصرف الإداري والرقابة بعیدة ، ویمكن القول بأن الرقابة 
الإداریة تمنع تكدس الدعاوى الإداریة أمام القضاء ، كون أن حسمھا یتم بأقل جھد ووقت 

لفة ، بخلاف الرقابة القضائیة التي تحتاج الى وقت وجھد وتكلفة ، إلى جانب ذلك وتك
فان الرقابة القضائیة لا تتحرك من تلقاء نفسھا ، وإنما تتحرك بواسطة رفع الدعوى أمام 
الجھة القضائیة على عكس الرقابة الإداریة التي یمكن من خلالھا إعادة النظر في 

لائمتھا للظروف المستجدة من خلال عملیة المراجعة القرارات الصادرة عنھا وم
  ) .١٢والتحقق التي قد تحصل في اطار عملیة الرقابة الإداریة(

ومن خلال ما تقدم یمكن القول بأن الرقابة الإداریة ھي الرقابة التي تقوم بھا 
الجھة الإداریة بعیداً عن تدخل أیة جھة أخرى سواء أكانت قضائیة أو تشریعیة ، من 
أجل تحسین الأداء والكشف عن الانحرافات السلبیة والعمل على معالجتھا والتأكد من 

  تحقیق الأھداف استناداً للمعاییر الإداریة الموضوعة.
 أنواع الرقابة الإداریة:المطلب الثاني 

The second requirement : types of administrative control 
نواع متعددة ، فقد تقوم الإدارة بمباشرة عملیة الرقابة إن الرقابة الإداریة تكون على أ   

من تلقاء نفسھا فحینئذٍ تعرف بالرقابة التلقائیة، وقد تباشر الرقابة بناءً على تظلم یقدمھ 
  صاحب الشأن ، وھو ما سنتناولھ تباعاً على النحو الآتي:

ھا من تلقاء : یقصد بھا أن تقوم الإدارة ببحث ومراجعة تصرفاتالرقابة التلقائیة - ١
نفسھا للتأكد من مدى مشروعیتھا وتطابقھا مع احكام القانون ، فضلاً عن 
ملائمتھا مع الھدف المرجو منھا ، فتعمد الإدارة بإلغاء أو تعدیل تصرفاتھا ، 
وقد یمارس ھذه الرقابة الموظف أو الجھة التي أصدرت القرار أو الرئیس 

الموظفین أو الھیئة المركزیة بما الإداري بما یمتلكھ من سلطة رئاسیة على 
تمتلكھ من وصایا إداریة على الھیئات اللامركزیة ، فضلاً عن ذلك فھي تتم بناءً 
على تقریر ھیئة إداریة او لجنة إداریة أخرى مھمتھا مراقبة اعمال الإدارة ، 
فتعمل على الغاء قراراتھا غیر المشروعة او ابلاغ الرئیس الإداري بالمخالفة 

 ) .١٣(  ونیة لیتسنى لھ اتخاذ الاجراء القانوني المناسب لطبیعة المخالفةالقان
ھي الرقابة التي تمارسھا جھة الإدارة لتكتشف عدم  الرقابة بناءً على تظلم: - ٢

مشروعیة تصرفھا أو عدم ملائمتھ نتیجة تظلم یرفعھ إلیھا صاحب المصلحة 
ف الرقابة التلقائیة المتضرر من التصرف الذي قامت بإصداره ، فھي على خلا

التي تقوم بھا الإدارة من تلقاء نفسھا من دون تظلم ، وقد جرى تعریف التظلم 
الإداري بما یأتي : (( وسیلة قانونیة من الوسائل التي تسمح للشخص باستصدار 

)، وبناءً على ذلك فان التظلم من حیث ١٤قرار اداري متفق مع القانون ))(
طلب یقسم الى تظلم ولائي وتظلم رئاسي وتظلم موجھ الجھة التي یقدم الیھا ال

 الى لجنة متخصصة ، وسنوضح تلك الأنواع على النحو الآتي:
: یقصد بھ أن یقدم الطلب من المتضرر الى الجھة الإداریة التظلم الولائي  - أ

نفسھا التي أصدرت القرار الإداري ، فیطلب منھا سحبھ او الغائھ او تعدیلھ 
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وبما یتوافق مع مصلحة مقدم التظلم ، فإذا ما رأت الإدارة لعدم مشروعیتھ 
أن تصرفھا محل التظلم غیر مطابق للقانون بسبب عدم مشروعیتھ ، قامت 
بتعدیلھ او الغائھ ، ومن ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي ما شابھ من 

 ).١٥(  عیوب
ى الرئیس یقصد بھ أن یتم تقدیم الطلب من المتضرر ال التظلم الرئاسي:  - ب

الإداري لمن صدر عنھ القرار أو التصرف الإداري لعدم مشروعیتھ ، ویتم 
اللجوء الى ھذا التظلم بعد إكمال التظلم الولائي في حال ما اذا أصرت 
الجھة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري على رأیھا ورفضت تظلم 

 ) .١٦( صاحب المصلحة 
یقصد بھ أن یتم تقدیم الطلب الى  التظلم الموجھ الى لجنة متخصصة :  - ت

لجان إداریة یناط بھا صلاحیة الفصل في بعض صور التظلم الإداري ، إذ 
قد یشترط المشرع في بعض الأحیان بتقدیم الطلب الى لجنة إداریة 
متخصصة یتم تشكیلھا وفق شروط قانونیة معینة للنظر في مدى مشروعیة 

دارة ، فیتم الفصل في ھذا التظلم وملائمة القرار الإداري الذي أصدرتھ الإ
من دون حاجة إلى الرجوع للرئیس الإداري ، وغالباً ما تتطور ھذه اللجان 

 ).١٧( نحو الرقابة القضائیة كما ھي الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي
أما من جھة وجوب الاخذ بالتظلم فیقسم الى تظلم اختیاري وتظلم وجوبي، كون 

لم أن یكون اختیاریاً ، فالقانون لا یلزم الافراد بالتظلم من القرارات أن الأصل في التظ
الإداریة التي تمس مصالحھم أو الاستغناء عنھا واللجوء الى الطعن القضائي ، أي أن 
التظلم الاختیاري لا یُعدّ شرطاً ینبغي اتباعھ لقبول الطعن بالإلغاء ، إذ یستطیع صاحب 

القرار الإداري من دون حاجة الى تظلم یقدمھ الى  الشأن أن یرفع دعوى للطعن في
الإدارة ، لكن ھناك حالات محددة قانوناً تُلزم المشرع باللجوء إلى التظلم الإداري استثناءً 
من القاعدة الاصلیة ، أي یشترط اللجوء الى التظلم الإداري لكل ذي مصلحة امام الإدارة 

غبة المشرع في إعطاء فرصة للإدارة قبل الالتجاء الى القضاء ، وسبب ذلك ھو ر
لإعادة النظر في قرارھا المطعون بعدم مشروعیتھ وحسم المنازعات الإداریة بالمصالحة 

)، ومما تجدر الإشارة إلیھ أن المشرع الفرنسي قد اشترط أن یكون التظلم ١٨الودیة(
ري غیر المشروع اختیاریاً ، لكن قد یكون التظلم وجوبیاً حین تعلق الطعن بالقرار الإدا

حین حصول الطاعن على تعویض نتیجة لضرر ( مادي او معنوي او الاثنین معاً ) 
استناداً للقرار الإداري غیر المشروع فیكون واجباً على الإدارة أن تبت في التظلم خلال 

، وكذلك بالنسبة لدى المشرع المصري      )١٩أربعة اشھر من تاریخ تقدیم الطلب إلیھا(
ترط التظلم الوجوبي في قرارات معینة قبل رفع دعوى الإلغاء ،  وھو ما أكده ، إذ اش

، إذ نص على ما یأتي : (( لا تقبل  ١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم (
الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإداریة  –الطلبات الاتیة : .........ب 

وذلك قبل التظلم  ١٠نود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة النھائیة المنصوص علیھا في الب
منھا الى الھیئة الإداریة التي أصدرت القرار او الى الھیئات الرئاسیة وانتظار المواعید 
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المقررة للبت في ھذا التظلم ، وتبین إجراءات التظلم وطریقة الفصل فیھ بقرار من 
  ) .٢٠( رئیس مجلس الدولة ))

د أخذ المشرع العراقي بقاعدة التظلم الوجوبي ، إذ اشترط أما في العراق فق
التظلم أمام الجھة الإداریة قبل اللجوء الى المحكمة المختصة وفق ما نصت علیھ المادة 

، إذ یجب ان یتظلم صاحب الشأن  ٢٠١٧) لسنة ٧١الثانیة من قانون مجلس الدولة رقم (
وكذلك نص قانون انضباط موظفي  )،٢١( یوم من التبلیغ بالقرار الإداري ٣٠خلال 

على ما یأتي : ((یشترط قبل تقدیم الطعن  ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة والقطاع العام رقم (
لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى 

ة المدنیة ) ، إلا أن المشرع العراقي في قانون الخدم٢٢الجھة التي أصدرتھ ..........))(
المعدل لم یشترط التظلم امام الإدارة قبل رفع الدعوى امام  ١٩٦٠) لسنة ٢٤رقم (

محكمة قضاء الموظفین في القضایا المتعلقة بالمركز القانوني للموظف كالتعیین والراتب 
  ).٢٣( والاجازات والترقیة والترفیع والعلاوات ...الخ ما عدا القرارات الانضباطیة

تقدم یمكن القول بأن المشرع العراقي جعل الأصل للتظلم ومن جملة ما 
الوجوبي في الدعاوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفین 

) ٢٤المتعلقة بالقرارات التنظیمیة ویستثنى من ذلك تطبیق قانون الخدمة المدنیة رقم (
  المعدل . ١٩٦٠لسنة 

 ل الموظف العام تقویم أداء اعما: المبحث الثاني 
The second topic : evaluating the performance of the 
public employees work  

یھدف تقویم أداء الموظف العام الى تحقیق المصلحة العامة المتمثلة في اشباع 
الحاجات العامة وتقدیم افضل الخدمات للأفراد ، لذلك فان التشریعات المعاصرة قد 

عامة من خلال قیامھا بوضع نظام متكامل یھدف إلى تقویم الأداء اھتمت بالوظیفة ال
الوظیفي الذي تتبعھ السلطة المختصة بذلك ، فتكفل قیاس الأداء الواجب تحقیقھ بما یتفق 
مع طبیعة نشاط الوحدة وأھدافھا ، لذا سنخصص المطلب الأول لدراسة اھمیة تقویم 

لب الثاني لبیان الأساس القانوني لتقویم الأداء الوظیفي للموظف العام ، وسنفرد المط
  الأداء الوظیفي للموظف العام ، على النحو الاتي :

  أھمیة تقویم الأداء الوظیفي للموظف العام: المطلب الأول 
The first requirement : the importance of evaluating the 
job performance of the public employee   

للرقابة الاداریة دور إیجابي یتمثل في تحسین أداء الموظفین داخل المؤسسة 
الوظیفیة ، لذلك كان لزاماً على الموظف العام أداء عملھ وإتمامھ بكل دقھ وتبصر 
وحرص ، فضلاً عن قیامھ بأداء عملھ الوظیفي على أساس الدقة التامة والقدرة على 

) لسنة ١٦رنسي في قانون التوظیف العام رقم (تحمل المسؤولیة ، وقد حدد المشرع الف
الأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون من دون ذكر تعریف محدد وشامل  ١٩٨٤

) منھ على ما یأتي : ((تسري احكام ھذا الباب على ٢للموظف العام ، إذ نصت المادة (
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الھرم  الأشخاص المعینین بوقت كامل لشغل وظیفة دائمة والمثبتین في درجة مدرجة
الوظیفي لدوائر الدولة المركزیة والمرافق الخارجیة التابعة لھا او في مؤسسات الدولة 

) لسنة ٨١) ، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٢٤العامة ))(
المعدل فقد نص على ما یأتي : ((یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة  ٢٠١٦

سري احكامھ على الوظائف في الوزارات ومصالحھا والأجھزة الحكومیة المدنیة ، وت
ووحدات الإدارة المحلیة ، والھیئات العامة وذلك مالم تنص قوانین او قرارات إنشائھا 

) ، وقد اتجھ المشرع العراقي بخلاف ذلك، إذ عرف قانون ٢٥على ما یخالف ذلك)) (
الموظف العام بما یأتي : ((ھو كل  ١٩٦٠) لسنة ٢٤الخدمة المدنیة العراقي رقم (

) ، وكذلك ٢٦( شخص عھدت الیھ وظیفة دائمة داخلھ في الملاك الخاص بالموظفین ))
الموظف  ١٩٩١) لسنة ١٤عرفھ قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (

 العام بما یأتي:((الموظف كل شخص عھدت الیھ وظیفة داخل ملاك الوزارة او الجھة
  ).٢٧(  غیر المرتبطة بوزارة))

ومن جھة أخرى فقد عرف تقویم أداء الموظف العام بما یأتي : ((تحلیل دقیق 
لما یؤدیھ الموظف من واجبات وما یتحملھ من مسؤولیات بالنسبة للوظیفة التي یشغلھا ثم 
تقییم ھذا تقیما موضوعیا وفقا لنظام كامل یسمح بتسجیل عمل كل موظف ، ووزنھ 

ان دقیق وعادل لكي یكون التقدیر في النھایة ممثلا وضع الموظف ومدى كفاءتھ في بمیز
) ، أما فیما یتعلق بتحدید محتویات التقریر ٢٨( العمل وذلك خلال فترة زمنیة ھي سنة))

فیتضمن ثلاثة أجزاء ، الأول یحتوي على بیانات شخصیة خاصة بالموظف كالاسم 
وما حصل علیھ خلال السنة من التشكرات بالإضافة  والعنوان الوظیفي والمؤھل العلمي

الى ما فرض علیھ من العقوبات والدورات التدریبة وما الى ذلك من المعلومات 
والبیانات ، والثاني یحتوي على المحاور المراد تقویم أداء الموظف على أساسھا ویقابل 

لاً الى ادنى درجة او كل محور من المحاور تقویم بالدرجات الرقمیة الى سقف اعلى نزو
حتى الى الصفر ، كذلك یقابل كل محور من المحاور تقویم موضوعي مكون من مراتب 
متعددة لیتم بعد ذلك منح الموظف احدى ھذه المراتب مثل ( ممتاز ، جید جداً .... 
ضعیف ) ، والثالث والأخیر یحتوي على التوصیات التي یصدرھا الرئیس الإداري 

  ).٢٩جب ان تكون انعكاساً لوضع الموظف ونابعة من ملف خدمتھ(المباشر والتي ی
لذلك فان عملیة تقویم أداء الموظفین العمومیین ھي عملیة إداریة مستمرة 
ومنظمة ، إذ إن الوظیفة العامة ھي تكلیف یفرض على الموظف العام واجبات 

راقب أداء ومسؤولیات العمل الوظیفي ، وھذا الامر یتم تحت اشراف رئیس مباشر ی
العمل ویحاسبھ على أدائھ ، لذلك فان المصلحة العامة تتطلب اسناد الوظائف للأكفاء 
والقادرین على تحمل المسؤولیة ومدى تسخیر قدراتھم الذھنیة والبدنیة لإنجاز أعمالھم 
خلال مدة زمنیة محددة بھدف تحقیق أغراض إداریة وشغل وظائف إداریة اعلى ، فضلاً 

ملیة تقویم الأداء تسھل عملیة الرقابة الإداریة ، إذ تعطي الفرصة للرئیس عن ذلك فان ع
الإداري لیتطلع على سیر العمل ، لیفھموا نقاط القوة والضعف في أداء عملھم ، ومن ثم 
فھي تُعدّ من اھم العملیات الإداریة ، إذ تعمل على دفع الموظفین للعمل بجدیة ونشاط 
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الذي یؤدي إلى زیادة أھمیة وفعالیة النشاط الإداري من  ورفع مستوى كفاءتھم ، الأمر
  ). ٣٠خلال الكشف عن المشكلات وإیجاد الحلول المناسبة لھا(

ومما تجدر الإشارة الیھ أن عملیة تقویم أداء الموظف العام ھي عملیة تنظیمیة 
 ودوریة یتم من خلالھا تسجیل عمل الموظف بناءً على معلومات دقیقة ، فیتضمن ھذا

التسجیل مدى التزامھ بالقواعد والنظم واللوائح التي ینبغي علیھ مراعاتھا ، فضلاً عن 
ملاحظة سلوكھ في التعامل مع رئیسھ وزملائھ والأشخاص المتعاملین معھ خلال فترة 
زمنیة معینة ، وبالتالي فان الھدف من ھذه العملیة ھو التحلیل الدقیق لأداء الموظف 

ؤسائھ وزملائھ وفي تقدیم الخدمة لجمھور المتعاملین ثم تقییم كل وملاحظة معاملتھ مع ر
ذلك موضوعیاً لیتم نقلھ إلى وظیفة ذات مستوى وظیفي ومادي اعلى او معاقبتھ اذا ما 

) ، كذلك تكفل عملیة التقویم الرقابة والاشراف ٣١ثبت تقصیره خلال مدة زمنیة معینة(
ع نشاط مرؤوسیھم بصفة مستمرة لیتمكنوا من على أداء العاملین من قبل المشرفین وتتب

وضع تقریر دوري عن كفایة كل منھم في العمل ، فتقاریر الكفایة یمكن أن تستخدم كأداة 
للرقابة والإشراف ، فلا یشعر العاملین بالمسؤولیة إلا حین شعورھم بأن نشاطھم محل 

إدارة شؤون العاملین تقییم من قبل المشرفین المتخصصین ، فضلاً عن ضمان الحیدة في 
، إذ إن تقویم الأداء یضمن الموضوعیة في تنفیذ البرامج والسیاسات الخاصة بشؤون 
الموظفین ، لأن نتائج التقویم یتم اعتمادھا بوصفھا أساس لإجراء الترقیة بالاختیار او 
الأقدمیة بناءً على مستوى أداء الموظف ، وكذلك الحال بالنسبة للنشاطات الأخرى من 

  ).٣٢( نقل وعلاوات إلى الحد الذي یحقق مبدأ العدالة النسبیة بین الموظفین
ومن نافلة القول فان انتفاع المؤسسة من تقاریر تقویم الأداء تتمثل على النحو      

  ):٣٣الآتي(
توظیف البیانات المتجمعة عن الأداء في قیام المنظمة بإعادة النظر في أنظمة  - ١

 ب تحسین الرضا والدافعیة للعمل لدى العاملین .الرواتب والحوافز وأسالی
توظیف البیانات المتجمعة عن الأداء في قیام المنظمة بإعادة النظر في اختیار  - ٢

الافراد والعاملین المناسبین وبما یضمن التناسب في العمل وتوزیع العمل علیھم 
. 

في البرامج  توظیف البیانات المتجمعة عن الأداء في قیام المنظمة بإعادة النظر - ٣
التدریبیة لتحسین مستویات الأداء من قبل الافراد وحثھم على تطویر الداء 

 الذاتي والاحساس بالمسؤولیة .
توظیف البیانات المتجمعة عن الأداء في قیام المنظمة بتحدید جوانب الضعف  - ٤

  والقوة في أداء الموظفین .
نص على  ٢٠١٤لسنة  ومما تجدر الإشارة الیھ أن دستور جمھوریة مصر العربیة

ما یأتي : ((الوظائف العامة حق للمواطنین على أساس الكفاءة ، ودون محاباة او وساطة 
، وتكلیف للقائمین بھا لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقھم وحمایتھم ، وقیامھم بأداء 
واجباتھم في رعایة مصالح الشعب ، ولا یجوز فصلھم بغیر الطریق التأدیبي ، الا في 

النافذ فلم  ٢٠٠٥)، أما دستور جمھوریة العراق لعام ٣٤الأحوال التي یحددھا القانون ))(
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ینص على كفاءة الأداء الوظیفي حصراً ، وانما جاء بنص عام ، إذ تضمن ما یأتي : (( 
لكل فرد الحق في الحیاة والأمن والحریة ، ولا یجوز الحرمان من ھذه الحقوق او تقیدھا 

)، وقد احسن ٣٥ن ، وبناءً على قرار صادر من جھة قضائیة مختصة ))(الا وفقا للقانو
التشریع المصري النص على تقویم أداء الموظف العام على أساس الكفاءة في صلب 

  الدستور ، لأن ذلك یسھم في رفع كفاءة أداء الموظفین العمومیین.
 العام الأساس القانوني لتقویم الأداء الوظیفي للموظف :  المطلب الثاني

The second requirement : the legal basis for evaluating 
the public employee     

إن وظیفة الإدارة تقوم على أساس تجمیع البیانات والحقائق المتعلقة بأداء كل 
فرد من موظفي الجھة الإداریة الحكومیة لمھام عملھ الوظیفي وسلوكھ مع رؤسائھ 

من اجل تقدیر مدى كفاءتھ الفنیة والعملیة والسلوكیة خلال ومرؤوسیھ وجمھور المؤسسة 
فترة زمنیة محددة غالباً ما تكون سنة واحدة ، لذلك فان معظم الدول قد وضعت أھمیة 
للتقویم الدوري للعاملین في مؤسسات الدولة ودوائرھا ومرافقھا العامة ، من اجل قیاس 

نھا وجدت لخدمة المواطن واشباع حاجاتھ فعالیة أداء الإدارة للمھام المناطة بھا ، لأ
الأساسیة وتحقیق حالة الانضباط العام في المجتمع ، فضلاً عن تحقیق العدالة في التعامل 

  ).٣٦مع موظفیھا بحسب الجدارة والاستحقاق والأداء الوظیفي والسلوكي لكل منھم(
ھم ففي فرنسا فان القانون الفرنسي یعطي للموظفین العمومیین حین شعور

بالظلم في تقدیر كفاءتھم المھنیة الحق في التوجھ بطلب الى رئیس المصلحة لمراجعة 
تقدیر ھذه الكفاءة ، إلا ان ھذا الطلب لا یقدم  الى رئیس المصلحة فحسب ، وإنما إلى 
اللجنة الإداریة المشتركة التي تمتلك في ھذا الصدد سلطة تقدیریة واسعة ، حیث تقوم 

و اللجنة المتساویة الأعضاء في فرنسا بدور مھم في معظم الشؤون اللجنة المشتركة أ
الوظیفیة ، فتتكون من ممثلین متساوین في العدد نصفھم یمثل الإدارة والنصف الاخر 
ینتخب من بین موظفي الوحدة الإداریة ، وتختص ھذه اللجنة بالنظر في الأمور الوظیفیة 

یھم ، فضلاً عن سلطتھا في تقییم وفحص أداء المختلفة كتثبیت الموظفین وترقیتھم وتأدب
الموظفین وفقاً لأحكام القانون ، إذ یجوز للجنة المشتركة مراجعة الدرجة أو التقدیر 
الرقمي ، وفي ھذه الحالة تطلب اللجنة المشتركة من السلطة الإداریة المختصة مراجعة 

لشأن التظلم للوزیر الدرجة ، واذا رفضت السلطة الإداریة ذلك فانھ یجوز لصاحب ا
 ٢٩والصادر في  ٦٨٢_٢٠٠٢المختص استناداً لأحكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 

والخاص بتقییم وترقیة موظفي الدولة إذ یمكن للجنة الإداریة المشتركة أن  ٢٠٠٢نیسان 
تطلب من رئیس المرفق بناءً على تقریر الموظف وكفاءتھ واستناداً لقضاء مجلس الدولة 

فرنسي رفض طلب مراجعة التقریر من دون ذكر الأسباب أو قد یرفض واضع التقریر ال
رفض مراجعة الطلب من دون ذكر أسباب ، إلا ان ھذا الامر لا یمنع الموظف من تقدیم 
تظلم رئاسي خلال شھرین من تاریخ اخطاره بالتقریر النھائي واللجوء الى القضاء 

  ).٣٧الإداري(
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) ٨١) من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٢٥ة (أما في مصر فان الماد
قد نصت على ما یأتي : (( تضع السلطة المختصة نظاما یكفل تقویم  ٢٠١٦لسنة 

الموظف بالوحدة بما یتفق وطبیعیة نشاطھا وأھدافھا ونوعیة وظائفھا .ویكون تقویم أداء 
النھائي ، ویقتصر الموظف العن سنة مالیة على مرتین على الأقل قبل وضع التقریر 

تقویم الأداء على القائمین بالعمل فعلا بالوحدة مدة ستة اشھر على الأقل .ویكون الأداء 
العادي ھو الأساس المعول علیھ في تقویم أداء الموظفین بما یحقق أھداف الوحدة 
ونشاطھا ونوعیة الوظائف بھا .ویكون تقویم الأداء بمرتبة ممتاز ، كفء، او فوق 

، او متوسط ، او ضعیف . وتحدد اللائحة التنفیذیة ضوابط وإجراءات التقویم المتوسط 
بما یكفل الحیادیة والدقة في القیاس وصولا للمنحى الطبیعي للأداء ، وكذا میعاد وضع 

) ، وكذلك نصت ٣٨تقاریر التقویم وكیفیة اعتمادھا والتظلم منھا ....................))(
على ما یأتي :  ٢٠١٦) لسنة ٨١ن الخدمة المدنیة المصري رقم (اللائحة التنفیذیة لقانو

(( للموظف ان یتظلم من تقریر أدائھ خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إعلانھ بھ ، 
وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض . ویكون تظلم الموظف من شاغلي الوظائف 

ویكون تظلم باقي الموظفین  القیادیة ووظائف الإدارة الإشرافیة الى السلطة المختصة ،
" من القانون .وعلى إدارة الموارد ٢٦الى لجنة التظلمات المنصوص علیھا في المادة "

البشریة ان تمسك سجلا لتدوین التظلمات المقدمة من تقاریر تقویم الأداء وان تسلم 
)، ٣٩الموظف المتظلم صورة من تظلمھ بعد التأشیر علیھ بما یفید تسلم الأصل ))(

 ٢٠١٦) لسنة ٨١كذلك نصت اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم (و
على ما یأتي : ((تكون مداولات لجنة التظلمات سریة ولھا استیفاء ما تراه لازمت من 
بیانات ومعلومات من الموظف او رئیسھ المباشر او رئیسھ الأعلى او إدارة الموارد 

ل الأداء الوظیفي الخاص بالموظف خلال السنة السابقة البشریة إضافة الى مراجعة سج
للتظلم ، ویصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبیة الأصوات وعند التساوي یرجح الجانب الذي 

) ، وكذلك نصت اللائحة نفسھا على ما یأتي : ((تودع تقاریر تقویم ٤٠منھ الرئیس ))(
)، وھذا ٤١الیھا عند اللزوم ))( الأداء النھائیة للموظفین في ملفات خدمتھم ، للرجوع

یعني أن المشرع المصري قدم نظم الاحكام الخاصة جمیعھا بالنظام القانوني لتقویم 
الأداء ، وقد رتب على أساسھا الفصل من الخدمة اذا ما تم تقییم أداء الموظف بمرتبة 

ن فوق ضعیف لمدة سنتین في الوظائف العادیة وأیضا حین تقییم الأداء بمرتبة اقل م
المتوسط لمدة سنتین ، إذ تكون سبب لانتھاء الصلاحیة الوظیفیة لشاغلي الوظائف 
القیادیة ، وھذا الامر یسھم في زیادة كفاءة المرفق العام لأنھ یسھم في استبعاد العناصر 

  غیر الكفؤة.
أما في العراق فان المشرع العراقي لم ینص في قانون الخدمة المدنیة العراقي 

) لسنة ٢٢المعدل ولا في قانون رواتب موظفي الدولة رقم ( ١٩٦٠سنة  )٢٤رقم (
المعدل على تقاریر تقویم الأداء بشكل صریح وعلى نحو منتظم اسوة بالتشریع  ٢٠٠٨

الفرنسي والتشریع المصري وبما یسھم برفع كفاءة الجھاز الإداري الوظیفي ، لكن ورد 
على ضرورة تقاریر الكفاءة  ٢٠٠٨) لسنة ٥٤في قانون الخدمة الخارجیة العراقي رقم (
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في مرحلة تثبیت الموظف المعین لأول مرة ، إذ نص على ما یأتي: (( یتم تثبیت 
الموظف المعین لأول مرة في الخدمة الخارجیة او المنقولة خدماتھ الیھا ، باستثناء الذین 

رور سنة كاملة یقضیھا ثبتوا والذین نقلت خدماتھم الیھا سابقا ، عدا من یعین سفیرا بعد م
في خدمة فعلیة بعد : أولا _ حصولھ على تقریر الكفاءة الذي یقدمھ رئیس الدائرة 

((................ )٤٢. (  
ومن خلال ما تقدم فان على المشرع العراقي أن یشرع قانون خدمة مدنیة جدید 

ثیرة على قانون ینظم شؤون الخدمة المدنیة بشكل دقیق ، فعلى الرغم من التعدیلات الك
الخدمة المدنیة النافذ إلا أنھ لم یعد یواكب التعدیلات الكثیرة التي طرأت في مجال 
الوظیفة العامة وبما یتلاءم مع طرق الإدارة الحدیثة ، فضلاً عن ذلك فان علیھ الاھتمام 

وة بتقاریر تقویم أداء العاملین بصورة مفصلة بما یسھم في رفع كفاءة الجھاز الإداري أس
بالتشریعات المقارنة ، على النحو الذي یضمن الرقابة الإداریة على اعمال الموظفین 

  سواء أكانت رقابة إداریة تلقائیة أو رقابة بناء على تظلم .
  :   conclusion الخاتمة

  :  أولا : النتائج
إن الرقابة الإداریة تكون من خلال مراجعة الإدارة لعملھا بمقتضى صلاحیتھا  - ١

رقابة مشروعیة وملائمة ، ومن اھم مزایاھا أنھا لا تحتاج الى إجراءات وھي 
  طویلة ومعقدة .

للرقابة الإداریة على اعمال الموظفین العمومیین أھمیة كبیرة فھي تسھم في  - ٢
رفع مستویات كفاءة الجھاز الإداري ورفع كفاءة الموظفین من خلال الرقابة 

 ھم .الإداریة على تقاریر الأداء السنویة ل
تنظم التشریعات المقارنة تقاریر كفاءة الأداء بشيء من الوضوح من خلال  - ٣

النص علیھ بصورة صریحة في القوانین الخاصة بتنظیم الوظیفة العامة على 
عكس المشرع العراقي الذي لم ینظم ذلك في قانون الخدمة المدنیة المعدل 

 وقانون رواتب موظفي الدولة المعدل .
  المقترحات :ثانیا : 
ندعو المشرع العراقي أن یسرع في تشریع قانون خدمة مدنیة جدید ینظم علمیة  - ١

تقویم الأداء اسوة بالمشرع الفرنسي والمصري ، إذ تمتلك أھمیة تتمثل في رفع 
كفاءة أداء المؤسسة الإداریة والموظفین العمومیین على حدٍ سواء ، وبما یسھم 

یفي من خلال تقاریر سنویة تقیم أداء الموظف بإشاعة الحیادیة في العمل الوظ
 العام من خلال تشجیعھم على أداء عملھم الوظیفي بكل تفاني وإخلاص.

نأمل من المشرع العراقي أن یوضح في تشریعاتھ الوظیفیة الأسس أو المعاییر  - ٢
التي یمكن للإدارة الاعتماد علیھا في بناء تقییمھا لأداء موظفیھا طیلة مدة 

الوظیفة العامة، من خلال الاعتماد على تقاریر كفاءتھم في السنوات  تواجده في
السابقة، لأن سكوت المشرع العراقي عن ھذا الامر یُعدّ نقصاً تشریعیاً لا بد من 
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تداركھ، كونھ یمنع الإدارة من التحكم والشطط اثناء تقییمھا لأداء موظفیھا 
 العمومیین.

  الھوامش 
ة العربیة، جمھوریة مصر العربیة، مكتبة الشروق الدولیة ، الطبعة الرابعة المعجم الوسیط، مجمع اللغ  )١(

 .٣٦٤ -٣٦٣م ، ص  ٢٠٠٤ه / ١٤٢٥
  .١٠٦، ص ٢٠١٧محمد ابن ابي بكر بي عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،   )٢(
العامة للكتاب، القاھرة ، د. إبراھیم درویش، الإدارة العامة في النظریة والممارسة، مطابع الھیئة المصریة   )٣(

  . ٥٧٢ص ‘  ١٩٧٥
خولھ عیسى صالح، الرقابة الإداریة والمالیة في الدول العربیة الإسلامیة، دار الابداع للتصمیم والطباعة ،   )٤(

  . ٩، ص  ٢٠٠١
د عبد الباسط علي جاسم ، الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة في للدولة في التشریع العراقي ، بحث   )٥(

  .  ١٨٢، ص  ٢٠١٠)، السنة ٤٦) ، العدد (١٢ي مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (منشور ف
  . ١٥٩ -٢٥٤، ص  ١٩٨٤-١٩٨٣عبد االله طلبھ ،الإدارة العامة ، جامعة دمشق ، سوریا   )٦(
  .٨٧، ص  ١٩٨٨و مصریة ، القاھرة ، عبد السلام بروي ، الرقابة على المؤسسات العامة ، المكتبة الانكل  )٧(
  .٣٧٧،  ١٩٧٩عاشور ، الإدارة العامة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، احمد صقر   )٨(
عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندریة   )٩(

  . ١٦، ص  ١٩٨٣، 
رات زین الحقوقیة ، مصطفى رزاق ویسین ، الرقابة الإداریة على الأموال العامة ( دراسة مقارنة ) ، منشو )١٠(

  . ١٨، ص  ٢٠١٨بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
إسماعیل نجم الدین زنكنھ ، الرقابة الذاتیة على اعمال الإدارة (ماھیتھا وطرق تحریكھا) ، المجلة العلمیة -د  )١١(

  . ٥٩، ص  ٢٠١٧،  ٤، العدد ١السلیمانیة ، المجلد  -لجامعة جیھان
فھد عبد الكریم ابو العثم ، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان،  )١٢(

  . ١١٩- ١١٨، ص ٢٠٠٣
العراق ، الطبعة الأولى  –د. مازن لیلو راضي، أصول القضاء الإداري، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع  )١٣(

  .٦٥،ص  ٢٠١٦، 
  .٣٢٥د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ص    )١٤(
  . ٦٩د. اسماعیل نجم الدین زنكنھ ، المصدر السابق ، ص  )١٥(
  . ٦٦د. مازن لیلو راضي ، المصدر السابق ، ص  )١٦(
دراسة –بیة في العراق د. صعب ناجي عبود ، رشا شاكر عبود ، الرقابة الإداریة على حملة الدعایة الانتخا )١٧(

حالة ، بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ، العدد الثاني ، المجلد العاشر ، كانون 
  .١٤٥، ص ٢٠١٩الأول ، 

، الإصدار الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر  ١، ط١د. علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري ، ج )١٨(
  .١٤٣، ص  ٢٠٠٤والتوزیع ، عمان ، 

،  ٢٠٠٣د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، بدون سنة طبع ،  )١٩(
٨٩ .  

  المعدل النافذ. ١٩٧٢) لسنة ٤٧/الفقرة ب ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (١٢المادة ( )٢٠(
) ٦٥ورى الدولة العراقي رقم (المعدل لقانون مجلس ش ٢٠١٣) لسنة ١٧نص قانون التعدیل الخامس رقم ( )٢١(

المعدل الملغى على ما یأتي :(( یشترط قبل تقدیم الطعن الى محكمة القضاء الإداري ان یتم ١٩٧٩لسنة 
) یوماً من تاریخ تبلغھ بالأمر او القرار الإداري المطعون ٣٠التظلم منھ لدى الجھة الإداریة المختصة خلال (
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) یوماً من تأریخ تسجیل التظلم لدیھا ٣٠لجھة ان تبت في التظلم خلال (فیھ او اعتباره مبلغاً، وعلى ھذه ا
  .) یوماً من تاریخ تسجیل التظلم ......)) ٣٠وعلى ھذه الجھة ان تبت في التظلم خلال (

  النافذ. ١٩٩١) لسنة ١٤الفقرة ثانیا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ١٥المادة( )٢٢(
  المعدل النافذ . ١٩٦٠) لسنة ٢٤) من قانون الخدمة المدنیة رقم ( ١قرة الف ٥٩المادة ( )٢٣(
  . ١٩٨٤) لسنة ١٦) من قانون التوظیف العام الفرنسي رقم (٢المادة ( )٢٤(
  المعدل النافذ . ٢٠١٦) لسنة ٨١) من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (١المادة ( )٢٥(
  المعدل النافذ. ١٩٦٠) لسنة ٢٤العراقي رقم ( الفقرة ثانیاً ) من قانون الخدمة المدنیة ١المادة ( )٢٦(
  النافذ . ١٩٩١) لسنة١٤الفقرة الثالثة ) من قانون انضباط موظفي الدولة  العراقي رقم ( ١المادة (  )٢٧(
  .٣٢٧ص ‘  ١٩٩٨د.السید خلیل ھیكل ، د. ثروت عبد العال احمد ، الوجیز في القانون الإداري ،  )٢٨(
لین ودورة في مكافحة الفساد الإداري والمالي ، بحث منشور في مجلة یاسین نور كریم ، تقویم أداء العام )٢٩(

  .٥٢٧، ص ٢٠٢٢،  ٢٣اھل البیت علیھم السلام ، العدد 
طلال جمیل شریف ، تقویم أداء الموظف العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة) مكتبة القانون المقارن ،  )٣٠(

  .١٩- ١٨، ص ٢٠٢٠الطبعة الأولى ، 
 ٢٠١٦لسنة  ٨١ن احمد ،تقویم أداء الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنیة رقم منى احمد حسی  )٣١(

ولائحتھ التنفیذیة (دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة جنوب الوادي الدولیة للدراسات القانونیة ، العدد 
  .٢٣٠، ص  ٦، العدد  ٦م ، المجلد ٢٠١٩ –ه ١٤٤٠الرابع ، 

  . ٣٠، ٢٩، ٢٨سابق ، ص طلال جمیل شریف ، المصدر ال )٣٢(
_ ١٩١، ص   ١٩٩٦د. عمر وصفي عقیلي ، إدارة القوة العاملة ، دار زھران للنشر والتوزبع ، عمان ، )٣٣(

١٩٤.  
  النافذ. ٢٠١٤) من دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة ١٤المادة ( )٣٤(
  النافذ . ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٥المادة ( )٣٥(
  . ٥٢٦-٥٢٥سابق ، یاسین نور كریم، المصدر ال )٣٦(
د. صادق محمد علي الحسني ، حسین جبر حمود الطائي ، الرقابة على تقییم أداء الموظفین     ( دراسة  )٣٧(

مقارنة) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الأول ، السنة الثانیة 
  .٢٤٦ – ٢٤٥، ص  ٢٠٢٠عشر ، 

  المعدل النافذ . ٢٠١٦) لسنة ٨١لخدمة المدنیة المصري رقم () من قانون ا٢٥المادة ( )٣٨(
  المعدل النافذ . ٢٠١٦) لسنة ٨١) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٨١المادة ( )٣٩(
  المعدل النافذ. ٢٠١٦) لسنة ٨١) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٨٣المادة ( )٤٠(
  المعدل النافذ. ٢٠١٦) لسنة ٨١) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٨٥(المادة  )٤١(
 النافذ . ٢٠٠٨) لسنة ٥٤) من قانون الخدمة الخارجیة العراقي رقم (١٥المادة ( )٤٢(

  المصادر :
I. : المعاجم  

الدولیة ، الطبعة المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، جمھوریة مصر العربیة، مكتبة الشروق  -١
  م . ٢٠٠٤ه / ١٤٢٥الرابعة 

 .٢٠١٧محمد ابن ابي بكر بي عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان،  -٢
II. الكتب القانونیة :  

د. إبراھیم درویش، الإدارة العامة في النظریة والممارسة، مطابع الھیئة المصریة العامة   -١
 . ١٩٧٥للكتاب، القاھرة ، 

  . ١٩٧٩، الإدارة العامة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، احمد صقر عاشور  -٢
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د. إسماعیل نجم الدین زنكنھ ، الرقابة الذاتیة على اعمال الإدارة (ماھیتھا وطرق تحریكھا) ،  -٣
 . ٢٠١٧،  ٤، العدد ١السلیمانیة ، المجلد  -المجلة العلمیة لجامعة جیھان

الدول العربیة الإسلامیة، دار الابداع للتصمیم  خولھ عیسى صالح، الرقابة الإداریة والمالیة في -٤
  . ٢٠٠١والطباعة ، 

 .١٩٩٨د. السید خلیل ھیكل ، د. ثروت عبد العال احمد ، الوجیز في القانون الإداري ،  -٥
طلال جمیل شریف ، تقویم أداء الموظف العام في القانون العراقي (دراسة مقارنة) مكتبة  -٦

 .٢٠٢٠،  القانون المقارن ، الطبعة الأولى
عبد السلام بروي ، الرقابة على المؤسسات العامة ، المكتبة الانكلو مصریة ، القاھرة ،  -٧

١٩٨٨ .  
  . ١٩٨٤-١٩٨٣عبد االله طلبھ ،الإدارة العامة ، جامعة دمشق ، سوریا  -٨
  . ١٩٩٦د. عمر وصفي عقیلي ، إدارة القوة العاملة ، دار زھران للنشر والتوزبع ، عمان ، -٩
، الإصدار الأول ، مكتبة دار  ١، ط١شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري ، جد. علي خطار  -١٠

 .٢٠٠٤الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر  -١١

 .١٩٨٣بالإسكندریة ، 
لنظریة والتطبیق ، دار الثقافة للنشر والتوزیع فھد عبد الكریم ابو العثم ، القضاء الإداري بین ا -١٢

  . ٢٠٠٣،عمان، 
  د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة  . -١٣

العراق ،  –د. مازن لیلو راضي، أصول القضاء الإداري، دار نیبور للطباعة والنشر والتوزیع   -١٤
  . ٢٠١٦الطبعة الأولى ، 

اد ، القضاء الإداري ، كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة ، بدون سنة طبع ، محمد علي جو -١٥
٢٠٠٣  .  

مصطفى رزاق ویسین ، الرقابة الإداریة على الأموال العامة ( دراسة مقارنة ) ، منشورات   -١٦
  .  ٢٠١٨زین الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

III.  : البحوث القانونیة 
الحسني ، حسین جبر حمود الطائي ، الرقابة على تقییم أداء الموظفین ( د. صادق محمد علي  -١

دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الأول 
  . ٢٠٢٠، السنة الثانیة عشر ، 

نتخابیة في د.  صعب ناجي عبود ، رشا شاكر عبود ، الرقابة الإداریة على حملة الدعایة الا -٢
دراسة حالة ، بحث منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ، العدد الثاني –العراق 

  .٢٠١٩، المجلد العاشر ، كانون الأول ، 
 ٨١منى احمد حسین احمد ،تقویم أداء الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنیة رقم   -٣

نة )، بحث منشور في مجلة جنوب الوادي الدولیة ولائحتھ التنفیذیة (دراسة مقار ٢٠١٦لسنة 
  .٦، العدد  ٦م ، المجلد ٢٠١٩ –ه ١٤٤٠للدراسات القانونیة ، العدد الرابع ، 

 یاسین نور كریم ، تقویم أداء العاملین ودورة في مكافحة الفساد الإداري والمالي ، بحث  -٤
 . ٢٣، العدد  ٢٠٢٢منشور في مجلة اھل البیت علیھم السلام ، 

IV. : الدساتیر 
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  -١
 . ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لسنة  -٢

V. : التشریعات والقوانین  
  المعدل النافذ. ١٩٦٠) لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم ( -١
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 المعدل النافذ. ١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة المصري رقم ( -٢
لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  ٢٠١٣سنة ) ل١٧قانون التعدیل الخامس رقم ( -٣

 المعدل. ١٩٧٩) لسنة ٦٥(
 . ١٩٨٤) لسنة ١٦قانون التوظیف العام الفرنسي رقم ( -٤
 النافذ. ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( -٥
 المعدل النافذ . ٢٠٠٨) لسنة ٢٢قانون رواتب موظفي الدولة العراقي رقم ( -٦
 النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٥٤قانون الخدمة الخارجیة العراقي رقم ( -٧
 المعدل النافذ . ٢٠١٦) لسنة ٨١قانون الخدمة المدنیة المصري رقم ( -٨
 النافذ . ٢٠١٧) لسنة ٧١قانون مجلس الدولة العراقي رقم ( -٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


